
  

* ا را د اا -  * 

 وم اوق واا  

 اوقم 

  

 
   )د. م . ل ( مكملة لنیل شھادة ماستر في الحقوقمذكرة 

 جریمة وأمن عمومي: ـ تخصص 

  

 

دوا ؤو  

 ض او ن 

 
 

  

 

 : ةإشراف الأستاذ                                    :          إعداد الطالب  

  نبیلة أحمد بومعزة ـ                                                 زغلامي كمال 

 

  :لجنـــــــــــة المناقشــــــــــــة

  الصفة  درجة العلمیةال  الاسم واللقب

  رئیساً   )أ(أستاذ محاضر   حفیظة خمایسیة

  مشرفاً ومقرراَ   )أ(أستاذ محاضر   نبیلة أحمد بومعزة

  عضواً مناقشاً   )أ(أستاذ محاضر   خدیجة خالدي

  2023/  2022: السنة الجامعیة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  

  

 شكر وعرفان

 

  

  

  

  أشكر االله العلــي القدیر على عونه لنا بإتمــام هذا البحث فالشكر الله من قبل ومن بعد

 ة أحمد بومعزةنبیلأتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدیر، اعترافا بالفضل الجمیل للأستاذة 

  .التي لم تبخــل علي بتوجیهاتها ونصائحهـــا جزاها االله كل الخیر

الأساتــذة الكرام، أعضــاء لجنة المناقشـــة الذین شرفونــي بقبولهـــم إلى  والشكــر موصول

  .مناقشـــة هـــذا العمـــل
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نجدها تصب في الحدیث عن الجریمة وعن  جمیع التشریعات الجنائیة الجزائیة في العالم إن

یوجد فیه  الأمرالضحیة ضیقة المجال وهذا إلى  من الزاویة المنظور فیهاأما  المجرم

الضحیة وكذا تكریسها للاتفاقیات الدولیة التشریعات سواء من حیث نظرتها إلى اختلاف بین 

بالضحایا ویتمحور  التي تهتم وبالأخصوحمایتها  الإنسانالساعیة للحفاظ على حقوق  

 إلیهحق یسعى  أهمإلى  حدیثنا هنا عن الطریقة والوسیلة التي تمكن الضحیة من الوصول

الجزائیة حیث ان أو  القضاء سواء عن طریق الدعوى المدنیة أماممن دعواه التي یعرضها 

الهدف من تقدیم التعویض للضحیة على القضاء على الشعور الانتقامي الموجود في نفسه 

التي لحقته من جراء الجریمة فلكل  الأضرارالشعور بعدم تحقیق العدالة في التعویض عن و 

عرضه فهو بذلك لدیه الحق أو  مالهأو  بضرر بسبب هذه الجریمة في بدنه أصیب إنسان

هذه الجریمة ولا یجادل  أحدثتهاالتي  الأضرار بإصلاحالفضاء یطالب فیها  إلىیتقدم  أنفي 

لیه مهما دفع له من تعویض یظل الخاسر في الدعوى الجزائریة فعقاب المجني ع أن. احد

  .هاق روحإز أو  بعاهة مستدیمة إصابةمن  أفسدهالجاني مهما كان تسدیدا فلن یصلح ما 

وهناك عدة  أفعالهتعویض یقوم على الجاني بصفته هو المسؤول عن  أنمن المسلم به و 

في حالات ان أو  ؤول عن الوفاء بالتعویضالمسأو  حالات التي یتعدل فیها على الجاني

من ما یؤثر في نفوس الضحایا والسعي  إرهابیةأو  عسكریة أخطاءأو  یكون الجاني مجهولا

  .رغبته من التعویض وإشباععلى استفتاء حقه 

عجز كل السبل المعروضة في التشریعات في تحقیق رغبة الضحیة في الحصول على  وأمام

الناجمة عن الجریمة فقد  الآثاربعض  إزالةفي  الأقلیساهم على التعویض المناسب الذي 

تقریر حق الضحیة في الحصول على تعویض له من الدولة إلى  نشأ اتجاه جدید یهدف

   من قبل شركة التأمینأو  وذلك في حالة فشله في الحصول على تعویض من الجاني
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العقاب والمسؤولة على حمایة والمنفردة ب الأمنقرار لالدولة هي صاحبة ا أنر اعتباوب

نضام یضمن  إنشاءفكرة تولي الدولة بنفسها  نشأةمن هنا  أراضیهامواطنیها والمقیمین على 

  وثابتا أكیداتالتعویض من الخزینة العامة 

  :العلمیة والعملیة للموضوع همیةالأ

في تعویض  ئيوالإجرابالجانب الموضوعي  بیانالدراسة هذا الموضوع في الت أهمیةتكمن 

ومن  إلزاميأو  ومتى یكون هذا التعویض احتیاطي ،ضحایا الجرائم من قبل الدولة

  الذین لهم الحق في الاستفادة من هذا التعویض الأشخاص

  .لتعویض الضحایا وسائل التي جعلتها الدولةالتعریف بال

  :اختیار الموضوعأسباب 

مسؤولیة الدولة عن تعویض الضحیة كونه  أیدیكمر لهذا الموضوع المقدم بین تم اختار اختیا

   الأخیرة الآونةمن الموضوعات الحدیثة نسبیا ویتلقى اهتمام 

   العمومي والأمنارتباط الموضوع بالمجال التخصصي المتمثل في الجریمة 

 مهمًا قانونیًا موضوعًا الضحیة تعویض عن الدولة مسؤولیة تعتبر: القانونیة الأهمیة -

 عمیقًا فهمًا الموضوع لهذا الدراسة یتضمن. الاجتماعیة والعدالة الإنسان بحقوق یتعلق

 القانوني الإطار وتحلیل وتعویضهم، الضحایا بحمایة المتعلقة الدولیة والمعاهدات للتشریعات

  .الحقوق تلك ضمان في الدولة لدور والمؤسساتي

 للضحیة والنفسیة الاجتماعیة الآثار فهم في الموضوع هذا یساهم :الاجتماعي التأثیر -

 التأثیر آلیات استكشاف یمكن الدولة، مسؤولیة دراسة خلال من. قانونیًا تعویضها وكیفیة

  .الاجتماعیة العدالة وتحقیق الضحیة لتعویض الإیجابي الاجتماعي
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 من الضحیة تعویض عن الدولة مسؤولیة موضوع تحلیل یمكن :الاقتصادیة المقاربة -3

 ذلك وتأثیر الضحایا بتعویض المرتبطة والفوائد التكالیف دراسة یمكن. الاقتصادي المنظور

 أنفسهم الضحایا على التعویض تأثیر استكشاف إلى بالإضافة الوطني، الاقتصاد على

  .بحقوقهم الإعتراف تعزیز وكیفیة

 الحكومات تلعبه الذي الدور دراسة الموضوع هذا یشمل :والتشریعي السیاسي الدور -

 السیاسي السیاق یلتحل یمكن. الضحایا تعویض وسیاسات تشریعات في التشریعیة والسلطات

  .المجال هذا في والمحلیة الدولیة للتطورات والقانوني

   الإشكالیة

  مدى تكون مسؤولیة الدولة عن تعویض الضحایا؟ أي إلى

   وهل الدولة ملزمة بالتعویض

  والیات التعویض؟ وكیف یتم تحدید نطاق

  الدراسة أهداف

بیان موضوع مسؤولیة الدولة عن تعویض ضحایا الجرائم عن طریق إلى  ذا البحثیهدف ه

في التعویض المضرور من  ائیةجر الإ والأحكامالموضوعیة  الأحكامالوقوف للتعرف عن 

ل كل الطریقة التي من خلالها یحصإلى  الجرائم وبیان نضام التعویض والیاته والوصول

  متضرر على حقه في التعویض

  :الدراسات السابقة

. بومحمد سمیة للكاتبة ،"الجزائر في الإرهاب ضحایا تعویض عن الدولة مسؤولیة. "1

 وتحلیل الإرهابیة الأعمال ضحایا تعویض في الجزائریة الدولة مسؤولیة الدراسة هذه تناولت

  .الموضوع بهذا المتعلق والمؤسساتي القانوني الإطار
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 تركزت. بوصحراوي اللطیف عبد للكاتب ،"الجزائري القانون في الضحیة حقوق حمایة. "2

 لهم المتاحة والإجراءات الجزائري القانوني النظام في الضحایا حقوق حمایة على الدراسة هذه

  .التعویضات على للحصول

. بلقاسم زهرة فاطمة للكاتبة ،"الجزائري القانون في القانونیة الانتهاكات ضحایا تعویض. "3

 القانوني النظام في القانونیة الانتهاكات ضحایا تعویض وآلیات مفهوم الدراسة هذه استكشفت

  .المسؤولیة بهذه المتعلق القانوني الإطار وتحلیل الجزائري

  منهج الدراسة

تطور  نشأةسوف نتبع في هذه الدراسة هذا الموضوع المنهج التحلیلي  من خلال بیان فكرة 

الفقهاء والشروط والیات  وأراءالتي یتم علیها  والأسسالدولة في التعویض عن الجرائم 

  .ضالتعوی

  :صعوبات البحث

 عن الدولة مسؤولیة بخصوص المتاحة والدراسات المصادر في قلة هناك: المصادر قلة. 1

 لبعض محددة راساتد على العثور الصعب ومن . الأحیان بعض في الضحیة تعویض

  .الثقافات أو الدول

 المصادر إلى الوصول في صعوبة: المطلوبة باللغة المتوفرة غیر المصادر مع التعامل. 2

 ملخصات على الاعتمادو  الترجمة یتطلبمما . ربیةالع عن مختلفة بلغات المتاحة والأبحاث

  .للمصادر كامل وفهم تفصیل على یؤثر قد مما مترجمة، تقاریر أو
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 یتضمن الضحیة تعویض عن الدولة مسؤولیة موضوع: والقضائي القانوني الإطار تعقید. 3

 والمعاهدات للقوانین عمیق فهم إلى تحتاج قد. المعقدة والقضائیة القانونیة النواحي من العدید

  .المختلفة للدول المحلیة القانونیة الأنظمة إلى بالإضافة الدولیة،

  :خطة الدراسة

 وأما الإجرائیة الأحكاموالثاني  الموضوعیة الأحكام الأولفصلین إلى  قد تم تقسیم البحث

تطور فكرة مسؤولیة  الأول :مباحث ثلاثإلى  ضوعیة قد تم تقسیمهاو مال للأحكامبالنسبة 

الفصل الثاني  وأماقیام مسؤولیة الدولة  أسسالثالث أما  مسؤولیة الدولة أنواعالدولة والثاني 

والثاني شروط التعویض من طاق التعویض  الأول أنحیث  ،ثلاث مباحثإلى  فبدوره قسم

  التعویض آلیاتوالثالث 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لمسؤولیة الدولة عن تعویض الضحایا یةالأحكام الموضوع
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  .أساسهاو  تطور فكرة مسؤولیة الدولة عن تعویض الضحیة: المبحث الأول /1

  .تطور فكرة التزام الدولة بتعویض الضحیة:المطلب الأول  1.1

فكرة التعویض لم تكن ولیدة هذا العصر بل كانت قدیما في الشرائع القدیمة ،منها شریعة  إن

 شریعة الإسلامیة الغراء بمفهوم ضمان الضررقد جاءت في الو  القانون الروماني ،و  حمورابي

  .قد اهتمت بها القوانین الحدیثةو 

  .التعویض في شریعة حمورابي -:الفرع الأول

من أقدم الشرائع المكتوبة في  -سادس ملوك مملكة بابل القدیمة–تعتبر شریعة حمورابي 

  .ة من القوانینتتكون من مجموعو  قبل المیلاد 1790تعود غلى العام و  .التاریخ البشري

 لقد ركزت على السرقة،و  عقوبات لمن یخترق القانونو  تشریعاتو  هي توضح قوانینو 

حقوق المرأة، وحقوق الأطفال، وحقوق و  رعایة الأغنام، وإتلاف الممتلكات،أو  الزراعةو 

تختلف العقوبات على حسب الطبقة التي ینحدر منها و  .الإصاباتو  العبید، والقتل،و الموت،

توضیح للأخطاء إذا ما أو  لا تقبل هذه القوانین الاعتذارو  الضحیةو  ك لإحدى القوانینالمنته

  1وقعت

مترا عند  1.9محیطها و  مترا 2.25على كتلة حجریة ارتفاعها  2"قانون حمورابي"یطلق اسم 

وهو لیس  ،مادة 250ویحتوي هذا القانون  ،1902وقد عثر علیها مكسورة في عام  القاعدة

  .معنى الذي اعتدنا أن نسبغه على هذه الكلمةقانونا بال

  .إنما هو مجموعة من القرارات الملكیة من الدساتیر الخاصة بعدة موضوعات

                                                           
 -)رئیس قسم علم البیان المقارن في المعهد الإسلامي في بریطانیا(مجموعة محاضرات ألقاها السید سامي البدري  1

 2006 - مركز الإمام الصادق - بغداد-العراق
 )أطروحة دكتوراه(،الأساس القانوني للتعویض ن ) 2005(الخصاونة ، تالا عقاب  2
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، حیث أكدت هذه النصوص "حمورابي"و أحكام المسؤولیة الشخصیة ورد ذكرها في قانون 

و أ على أن مرتكب الفعل الضار یكون ضامنا عواقب فعله، بصرف النظر عن التعمد

  .التعدي إذا كان الفاعل معلوما

هو كل فعل یترتب علیه ضرر بطریق مباشر ، كقطع : فالفعل الضار وفق قانون حمورابي

بطریق غیر أو  ،) 59المادة(إذن صاحب البستان أو  شجرة من بستان الغیر دون موافقة

وع مباشر إذا كان الفاعل متسببا بالضرر ،كتسبب الشخص في إغراق حقل جاره المزر 

یستوي في الفعل و  ،)56و 55المادتین (تقاعسه بفتح جدوله الخاص بالري و  نتیجة إهماله

،أو أن یكون ) 53المادة ( الضار أن یكون سلبیا كتقاعس الشخص  في تقویة سد حقله 

  ).159المادة (الطلاق دون مبرر و  الفعل إیجابیا كفسخ الخطبة

أو حسن النیة ، ومثال  التعديأو  تعمدكذلك یستوي في الفعل الضار ،وصف فاعله بال

التقاعس و  حالة الإهمال: وإساءة معاملته، ومثال الثاني ضرر الدائن لكفیل المدین: الأول

  .قسمه على ذلكو  فالتعویض وجب على الرغم من حسن نیة الرجل: أما الثالث فمثاله ،الوارد

ا ،أما إذا استحالت معرفته التزام مرتكب الفعل الضار بالتعویض یكون متى كان معروف إن

عمدتها بوصفها مسؤولة عن حمایة أو  فإن المسؤولیة تتحملها الدولة ممثلة بحاكم المدینة

یل فقد اعتبر قانون حمورابي أن عدم معرفة مرتكب الفعل الضار دل ،والأموال الأشخاص

بدأ عاد لم هذا یوجب التزامها بتعویض المتضرر ،وهو مو  ،على إهمال الدولة في واجباتها

  .تعرفه القوانین الحدیثة المعاصرة
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  .التعویض في القانون الروماني:المطلب الثاني 2.1 

ظلت المسؤولیة الناشئة عن العمل غیر المشروع في القانون الروماني محصورة في 

ما للدولة من إلى  المسؤولیة الجنائیة ،و كان المجني علیه هو صاحب الدعوى بها ،إضافة

 تعتبر غرامة كانت العقوبة التي توقع على الجانيو  عمومیة بالنسبة للجرائم العامةدعوى 

تقدر لا بقدر الضرر فحسب بل تقدیرا یتجاوز ذلك أنها و  خاصة یتقاضاها المجني علیه

  1.تتضمن معنى العقوبة لا مجرد جبر الضرر

وجدت و  الاختیاریة، جاء في القانون الروماني في قانون الألواح الإثنى عشر بنظام الدیة

أو  أیضا الدیة الإجباریة ،و الغایة من هذه الدیة أن تدفع للمجني علیه بسبب تعرضه لجریمة

لورثته من بعده، یتم التنازل عن حقه بالقصاص مقابل هذه الدیة ،ولقد وجدت الدیة الإجباریة 

لا و  یلتزم الأطراف بقبولهاالدیة الإجباریة و  حب الانتقامو  كون الدیة الاختیاریة تتسم بالمغالاة

یتدخل أي طرف بتحدیدها ، حیث حدد مبلغ الدیة بشكل مسبق عن كل فعل ضار ،فالدیة 

الإجباریة كانت تعني أن كل فعل جریمة نجم عنها ضرر لشخص هناك دیة معینة لها سلفا 

لرومان قد وجد عند او  عقابا على فعلة الجانيو  ذویه دفعها زجرا لهمأو  یلتزم المجني علیه

 أیضا دعوى سمیت الدعوى البروتریة ، یطلب فیها الجاني من المجني علیه التعویض

مدى الضرر الذي أصابه ،و و  مركز المجني علیهو  سوء نیة الجاني أو  یراعى فیها حسنو 

وقوع الاعتداء علیه،و قد كان  یقمها المجني علیه خلال سنة منهذه الدعوى تسقط إذا لم 

أما و  ،الدعوى البریتوریة وطلب الغرامة في رفعأما  یان للمجني علیه الحقووفقا لقانون جست

أو  برفع الدعوى العمومیة وإنزال عقوبة بدنیة على جسم الجاني ،فالدیة كان یدفعها الجاني

  2.ورثته وذلك لعلاج الآثار المادیة للفعل الضارأو  قبیلته ترضیة للمجني علیه

                                                           
منشورات مركز البحوث القانونیة ،ص : بغداد . تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة) . 1981(سعدونالعامري ، 1

145. 
دار : القاهرة. القضاء النقض لحدیثو  التعویض عن الأضرار الجسدیة في ضوء الفقه) .2002(طه ،عبد المولى طه  2

  .33الكتب القانونیة ، ص
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الجنائیة ذلك أن جزاءها واحد ،ذلك و  ز في المسؤولیة المدنیةلم تكن التشریعات القدیمة تمیی

ترضیة المضرور و  أنها كانت تنزل العقوبة في المجني علیه ،فالعقوبة تحقق الردع من ناحیة

  1.من ناحیة أخرى

  العصر الحدیثو  التعویض في الشریعة الإسلامیة: المطلب الثالث  3.1 

نظمة القانونیة التي انتهجت هذا المبدأ حیث قررت الحق أن الشریعة الإسلامیة من أقدم الأ

مبدأ التزام العاقلة بالدیة وجعلت من الدولة ضامنا للتعویض في الحالات التي یتعذر فیها 

من عاقلته ،وقد صار مبدأ أو  على المجني علیه من الحصول على تعویض من الجاني

إلى  ون عن حقوق المجني علیهمالتزام الدولة بالتعویض من المبادئ التي یسعى المدافع

تطبیقها في القوانین الوضعیة الحدیثة وقد نجحت هذه المحاولات في بعض الأنظمة القانونیة 

مع بدایات النصف الثاني من القرن الماضي بعد محاولات دامت منذ أواخر القرن التاسع 

ن حق المجني أإلى  عشر ،وقد قامت حركة الدفاع عن حقوق المجني علیهم بلفت الأنظار

علیه في التعویض یكون نظریا في أغلب الأحیان،ذلك لأن التطبیق العلمي لهذا الحق 

یقتضي أن یكون الجاني معروفا وأن تثبت مسؤولیته ،وأن یكون قادرا على دفع التعویض 

،وأنه إذا تحقق واحد من هذه الشروط فقد یتخلف الباقي أحیانا أخرى ، فیتعذر على المجني 

   2.تضاء التعویض المستحقعلیه اق

إن التعویض عن الإصابة في الشریعة الإسلامیة ناتج عن المساس بالحق بسلامة 

الجسد،الذي تحرص الشریعة الإسلامیة على حفظها لجمیع الأفراد ،فلا ضرر ولا ضرار 

  3.والضرر یزال ،فالتعویض وجد بما تؤدیه الإصابة من نتائج وآثار مالیة وجسدیة ضاره

                                                           
 مرجع سابق لأضرار الجسدیة  في ضوء الفقه والقضاء النقض الحدیث،التعویض عن اطه ،عبد المولى  طه  ، 1
رمضان عبد االله الصاوى ،تعویض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة وكیفیة تمویل مصادر التعویض ،دار  2

 482،ص 2006الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ، ط 
 75، ص)1995(، ة المدنیة ،مطبوعات جامعة الكویتتعویض الضرر في المسؤولیإبراهیم الدسوقي أبو لیل ، 3
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 واجب رد الشيء"دت عدة تعریفات للضمان منها ما ذكره الغزالي من أن الضمان هو وقد ور 

إعطاء مثل الشيء إن كان من "عرفته مجلة الأحكام العدلیة بأنه و  "بالقیمةأو  بدله بالمثلأو 

إعطاء مثل الشيء إن "وعرفته مجلة الأحكام العدلیة بأنه " بالقیمة أو  المثلیات بدله بالمثل

شغل الذمة "،وعرفه الشیخ علي الخفیف بأنه " لمثلیات وقیمته إن كان من القیمیاتكان من ا

  1".عملأو  بما یجب الوفاء به من مال

فالشریعة الإسلامیة فرقت بین الجرائم التي تقع على النفس والجرائم التي تقع على 

الدیة ،أما الجرائم و  العقوبةأو  المال،فالجرائم التي تقع على النفس یكون الجزاء فیها القصاص

  .التي تقع على المال فالجزاء علیها هو الضمان ،بحیث یضمن المتسبب الضرر الذي أحدثه

الدین والنفس والنسل والمال والعقل : وقد عنى التشریع الإسلامي بحفظ الكلیات الخمس 

غلیلهم ،فشرع القصاص في الدماء دون الأموال ردعا للجناة وترضیة لأولیاء الدم وإشفاءا ل

وللحیلولة دون فكرة الثار التي كانت منتشرة في عصر الجاهلیة وما كانت تؤدي إلیه من 

   2.آثار سیئة في المجتمع

  3."و لكم في القصاص حیاة یا أولي الألباب لعلكم تتقون:"قال تعالى

عبد یا أیها الذین آمنوا كتب علیكم القصاص في القتلى الحر بالحر وال:"وقال سبحانه وتعالى 

بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخیه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إلیه بإحسان ذلك 

  4."تخفیف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألیم

  

  

                                                           
 مرجع سابق التعویض عن الأضرار الجسدیة  في ضوء الفقه والقضاء النقض الحدیث، طه عبد المولى، 1
 مرجع سابق التعویض عن الأضرار الجسدیة  في ضوء الفقه والقضاء النقض الحدیث، طه عبد المولى، 2
 من سورة البقرة 179الآیة  3
  من سورة البقرة 178یة الآ 4
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  .أساس مسؤولیة الدولة في تعویض الضحیة: المبحث الثالث/3

نیة وبحقوقهم المتساویة غیر إن الاعتراف بالكرامة المستقرة في جمیع أعضاء الأسرة الإنسا

القابلة للتنازل هو الأساس الذي تقوم علیه الحریة والعدل في العالم وإن تجاهل حق الإنسان 

الإرهابیة التي ألقت بظلالها علیه و  في الحصول على التعویض نتیجة الأعمال الوحشیة

لبشریة وعزمها فى ،یجعل دور الدولة سلبیا في حمایتها ورعایتها لكرامة وقیمة الشخصیة ا

تحقیق التقدم الاجتماعي بحفاظها على أفرادها ، وإذا كانت الدول تعجز من الحیلولة دون 

خصوصا الجرائم الإرهابیة كونها أصبحت جرائم منظمة وعابرة للقارات فعلى و  الوقوع الجرائم

، وأثار  اقل تقدیر یجب أن تنهض بدورها في معالجة الأضرار التي تخلفها مثل هكذا جرائم

  .ذلك فیما یتعلق بطبیعة هذا الالتزامو  أساس مسؤولیة الدولة خلافا الفقه

الترویع ،یلجأ إلیه الجاني أو  التهدیدأو  العنفأو  هو كل استخدام للقوة"المراد بالإرهاب 

تعریض سلامة أو  جماعي بهدف الإخلال بالنظام العامأو  ديتنفیذا لمشروع إجرامي فر 

أو  إلقاء الرعب بینهمأو  المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إیذاء الأشخاص

 بالأموالأو  بالاتصالاتأو  إلحاق الضرر بالبیئةأو  تعریض حیاتهم وحریاتهم وأمنهم للخطر

منع وعرقلة أو  الاستیلاء علیهاأو  احتلالهاأو  الخاصةأو  بالأملاك العامةأو  بالمبانيأو 

 تعطیل تطبیق الدستورأو  معاهد العلم لأعمالهاأو  دور العبادةأو  ممارسة السلطات العامة

  1.اللوائح أو  القوانینأو 

ومن المسلم به تعویض الدولة للمجني علیه في الجرائم الإرهابیة قد بات من المبادئ 

إلى  وني المعاصر ،وتأخذ به العدید من تشریعات الدول ،لكن یتبادرالمستقرة في الفكر القان

الذهن طبیعة هذا الأساس لالتزام الدولة بتعویض المجني علیه في هكذا جرائم وثار خلاف 

  :هذا ما سوف نبینه تباعا وعلى النحو الآتيو  على مستوى الفقه حول تلك الطبیعة

                                                           
رمضان عبد االله الصاوى ،تعویض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة وكیفیة تمویل مصادر التعویض ،دار  1

  307،ص 2006الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ، ط 
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  .الأساس القانوني: المطلب الأول 1.3 

أساس إلى  القول بأن مسؤولیة الدولة عن التعویض ترجعإلى  هب أصحاب هذا الرأيویذ

قانوني مفاده أن ثمة التزام قانوني یقع على الدولة تجاه المجني علیهم یتجلى بحمایتهم من 

آثار مسؤولیة الدولة حینما تخفق في توجیه الدعوى المدنیة إلى  مخاطر الجریمة وهذا یؤدي

  .ى علیه لمطالبته بالتعویضفي مواجهة المدع

ویعتبر أنصار هذا الاتجاه التعویض الذي تدفعه الدولة للمجني علیهم حقا خالصا لهم 

حالتهم المعیشیة ،ودون أن تتذرع بحالتها أو  المطالبة به  وبصرف النظر عن عوزهم

هام الاقتصادیة حتى تحرم المجني علیهم من حقهم بالتعویض ،إذ أن هذه الأعمال هي من م

  .الدولة في العصر الحدیث ،وتلتزم الدولة بالقیام بكل ما یعجز عنه الأفراد

 وتعد مهمة مكافحة الجریمة وحمایة الأفراد من أخطارها في مقدمة هذه المهام خصوصا وإن

بعد أن كان مبدأ الانتقام الفردي في المجتمعات  ،قاب بشخصیتهاالدولة حصرت حق الع

  .الدولة بهذا الشكل والذي یعطیها سلطة وسیادة في آن واحد التي سبقت وجودو  القدیمة

وبالتالي فإن إخفاق الدولة في منع وقوع الجریمة ، یعتبر بمثابة تقصیرها في اتخاذ 

الإجراءات كافة التي من شأنها توفیر الحمایة اللازمة للأفراد لتجنبهم مخاطر الجریمة التي 

  .مكافحة الإجرام من جانب الدولةوقعت وتؤشر على عدم كفایة الإجراءات ل

في الولایات ) ماساشوستش(ومن الولایات التي أخذت في تشریعاتها بهذا الرأي ،ولایة 

،إذ اعتبرت نموذجا للاتجاه القانوني فخولت المحاكم  1968المتحدة الأمریكیة في عام 

ویض لما العادیة في الولایة الحق في القضاء بالتعویض لكل مواطن حتى یحصل على تع

حصل له من ضرر ،وكذلك أقرت فلندا حق لضحایا الجریمة بالتعویض بغض النظر عن 

نفس الرأي إذ قررت دفع التعویض غیر مراعیة جنسیة إلى  مستواهم المعشي ،وذهبت بلجیكا

  .جنسیة مرتكب الجریمةأو  الضحیة
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ر علیها الفكر إن الأساس القانوني لالتزام الدولة بالتعویض یخضع للمبادئ التي استق

المعاصر والتي تفرض على الدولة قیامها بوظائفها المختلفة في المجتمع من خلال مساعدة 

  .العادیةأو  الفئات التي تحتاجها بسبب الأضرار التي تعرضوا لها جراء الجرائم الإرهابیة

ذا القول مساعدة هم ،وهأو  ویعتبر دور الدولة بأنها تؤدي حقوقا للأفراد اتجاهها ولیس منحة

  .یمكن أن یقتصر على الأضرار التي تخلفها الجرائم الإرهابیة

اذ لیس بإمكان أي دولة مهما بلغت من إمكانات اقتصادیة أن توفر الظروف المناسبة 

للتعایش بسلام في المجتمع ،ومعظم الدول وضعت جملة من الشروط الشكلیة والموضوعیة 

فكرة إلى  لتزام الدولة بتعویض الضحیة أقرباللازمة لاستحقاق التعویض بصورة تجعل ا

  .فكرة أنه حق لهاإلى  المساعدة والضمان الاجتماعي منه

  :فكرة الخطأ

الدولة حسب الأساس القانوني یقع علیها التزام بالمحافظة على سلامة الأفراد في أمنهم 

اس لمسؤولیة وحیاتهم وأموالهم ،ویتوزع الأساس القانوني بین الخطأ الذي یعتمد علیه كأس

هذا اخطأ ،فالمسؤولیة الإداریة التي إلى  الدولة شریطة ثبوته عن جانبها مع إرجاع الضرر

یعتبر الخطأ أساسا لها تقوم على أركان ثلاثة تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببیة 

بینهما ،وعلى ذلك فإن قیام الدولة بتصرف غیر مشروع في إطار مكافحة الإرهاب ،یمثل 

  .یجیز للفرد الذي أضر به حق طلب التعویض لجبر الضرر الذي لحق به خطأ

ومن المبادئ المسلم بها في مجال المسؤولیة الإداریة وأقرها مجلس الدولة الفرنسي والتي 

التفرقة بین كل من الخطأ الشخصي إلى  تتعلق بالخطأ ،حیث عمد بالنسبة لهذا الركن

رقة تعتبر من الأمور الأساسیة التي تقوم علیها وهذه التف ،)المصلحي(والخطأ المرفقي 

عن الخطأ الأول وظفیها ،بحیث یكون الموظف مسؤول مسؤولیة الأعمال عن أعمال م
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مسؤولیة شخصیة في ماله الخاص،أما في الحالة الثانیة فإن خطأ الموظف تسأل عنه الدولة 

  .ض الضرر بصورة أصلیةباعتبار الخطأ صادرا عن المرفق مباشرة ،بحیث تتحمل عبأ تعوی

فالدولة تلتزم بالتعویض على أساس الخطأ ،وهذا الخطأ قد یتمثل في عجز مرفق الشرطة 

  .سوء أدائه للخدمة ،أو عدم كفایة إجراءات الحمایة والوقایة التي اتخذهاأو  والأمن

  :فكرة المخاطر

ر الذي تسببه قصورها في جبر الضر و  تكون فكرة الخطأ كأساس قانوني لمسؤولیة الدولة

الجرائم الإرهابیة ،وبالتالي حصول الضحایا على تعویض یتناسب مع جسامة الأضرار التي 

  .لحقتهم جراء الجریمة

لذلك بات لزاما البحث عن أساس قانوني آخر یتماشى مع تأسیس مسؤولیة الدولة علیه،وهنا 

ولة عن أعمالها تبرز نظریة مسؤولیة الدولة على أساس المخاطر ،من أجل مساءلة الد

الإجراءات التي تقوم بها في تلك و  الصادرة في الظروف الاستثنائیة ،على اعتبار أن الأعمال

الظروف ،تكون أكثر خطورة على حقوق الأفراد وحریاتهم بسبب اتساع سلطات الإدارة ،أثناء 

بعض  ،)مرفق الأمن( قیامها بوظیفة مكافحة الإرهاب ،عن طریق مرافقها المختصة

  .خاص لمخاطرها والتي تتحقق دون إمكانیة القول بأن الإدارة ارتكبت خطأ من جانبهاالأش

وأقر مجلس الدولة الفرنسي المسؤولیة دون الخطأ لانعقاد ومسؤولیة مرفق البولیس ،بسبب ما 

طرا على المجتمع الفرنسي في نهایة النصف الأول من القرن العشرین ،وتزاید ملحوظ في 

للأسلحة الناریة ،فضلا عما أدخلت علیها من تطورات فنیة تضاعفت معها استخدام الإدارة 

هجمات إلى  فرص تحقیق مزید من المخاطر الاستثنائیة للأفراد ،زد على ذلك تعرض فرنسا

إرهابیة في بدایة الثمانینات مما أطلق ید رجال الأمن في استخدام الأسلحة الناریة وإصابة 

  .الأبریاء
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  .الأساس الاجتماعي:  المطلب الثاني 2.3

یرى أنصار هذا الاتجاه أنه یقع على الدولة التزام أدبي واجتماعي بمساعدة المجني علیهم 

من الجرائم بالقدر الذي تسمح به میزانیتها العامة ،فالتعویض الذي تقدمه الدولة لهؤلاء هو 

الإحسان نحو نوع من أنواع المساعدة الإنسانیة والاجتماعیة ینطوي على معنى الخیر و 

  .المحتاجینو  المجني علیهم

ومن جهة أخرى فإن الدولة تفرض على الأفراد القیام ببعض الواجبات لمساعدة العدالة 

ط الجناة وأداء وضب  كوجوب التبلیغ عن الجرائم وتقدیم المساعدة للأشخاص في حالة خطر

قد یلحق بهم أضرارا ،  وإن قیام الأفراد داخل المجتمع بهذه الواجبات ،وغیرها...الشهادة

  .فیكون وجوبا على الدولة تعویضهم حتى لا یترددوا في مساعدة العدالة

كما أنه من غیر المنطقي أن تستفید الدولة من وقوع الجریمة بالغرامات المالیة المحكوم بها 

  1ثم تترك المجني علیه الذي كان ضحیة هذه الجریمة دون تعویض

لقانوني لمسؤولیة الدولة عن تعویض المجني علیهم عدة نتائج ویترتب على الأخذ بالأساس ا

  :نذكرها على النحو التالي 

إن التعویض حق للمضرور من الجریمة ولیس منحة من الدولة ،فتلتزم الدولة بتعویضه .1

إثبات تقصیر إلى  دون الحاجةو  مستوى دخله الاجتماعي ،أو  بصرف النظر عن حاجته

رر ،وهي التوصیة التي تقدم بها مؤتمر بودابست المشهور ،والتي الدولة في منع وقوع الض

  2.مستوى التشریعات المقارنةإلى  كانت توصیة متقدمة جدا بالنظر

  

                                                           
ع الجزائري،مؤسسة البدیع للنشر سماتي الطیب،حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشری.أ 1

 303،ص  2008، سنة 1الخدمات الاجتماعیة، الجزائر، طو 
 ، حقوق المجني علیه في القانون المقارن ) رحمه االله(محمود محمود مصطفى .د 2
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تلتزم الدولة بتعویض المجني علیهم في كل أنواع الجرائم دون تمییز بینها ،سواء كانت .2

  ...جرائم واقعة على الأشخاص مثل القتل والجرح 

  .موقف الدول من التزام الدولة بتعویض الضحیة: الثالث المطلب 3.3

  .موقف التشریعات المقارنة: أولا

لقد تمایزت التشریعات من حیث الأخذ بمبدأ تعویض الدولة لضحایا الجرائم،فبالنسبة 

لتشریعات الدول الأنجلو أمریكیة ،فقد اهتمت بقضایا الضحیة بصفة مبكرة نسبیا،وقد ترجم 

  .لوائح تتعلق بمسألة تعویض الدولة لضحایا الجرائمو  قوانینلى إ ذلك الاهتمام

حسب  -أما الأنظمة الاشتراكیة فقد رفضت الفكرة رفضا تاما على أساس أنه لا حاجة إلیها

مادام أن تلك التشریعات قد بادرت بتأسیس أنظمة كنظام التأمینات الاجتماعیة -زعمهم

لعجز والشیخوخة ونظام المساعدات ونظام التأمین الصحي ونظام التأمین ضد ا

  .العامة،وبذلك تكون قد قامت بواجبها الاجتماعي اتجاه المواطنین

بالنسبة للتشریعات اللاتینیة فإنها كانت تعارض فكرة تعویض الدولة لضحایا الجرائم أما  و

لتزام وحذرت التشریعات العربیة حذوها في ذلك، إلا أن تلك النظرة التي كان ینظر بها فكرة ا

وحتى تلك  –الدولة بتعویض الضحایا قد تغیرت مع الوقت إذ أصبحت أغلب التشریعات 

 ،فل تعویضا لفئات خاصة من الضحایاتسن قوانین تك -التي كانت تعارض فكرة التعویض

ضحایا جرائم و  وذلك مثل ضحایا التعذیب في البرازیل ،وضحایا استغلال السلطة في الصین

  .وفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیةالإرهاب في إیطالیا 
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  .موقف المشرع الجزائري من التزام الدولة بتعویض المجني علیهم: ثانیا 

لمجني علیهم في التشریع لا یكاد یوجد نص عام یكفل التزام الدولة بتعویض الضحایا ا

ق عدا نصوصا متفرقة تتناول  بعض الفئات الخاصة ،فمن ذلك یتولى الصندو  ،الجزائري

الخاص بالتعویضات تعویض المتضررین جراء حوادث المرور وذلك في الحالات التي 

صندوق الضمان الاجتماعي إلى  یستحیل فیها على شركات التأمین تعویض الضحیة،ویعهد

في حالة حادث مرور كان أو  تعویض ضحایا الخطأ الجزائي الواقع من طرف رب العمل

  .بمناسبة العمل
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  .نطاق الحق في التعویض: المبحث الأول/1

یقتضي منا هذا العنصر تناول نطاق التعویض من حیث الجرائم محل التعویض ،ثم 

  .الأشخاص الذین یمكنهم الاستفادة من التعویض،وأخیرا الأضرار المشمولة بالتعویض

  .من حیث الجرائم: المطلب الأول .1.1

بداهة أن نقول إن التعویض الذي تلتزم به الدولة اتجاه المضرور یفترض وقوع جریمة من ال

الخاصة المعمول بها في البلاد ،ذلك أو  وارد نموذجها الإجرامي في القوانین الجزائیة العامة

  .أن الأضرار إذا كانت ناتجة عن أفعال لا تشكل جریمة فهي تخرج عن مجال دراستنا

الجاني مطالب بتعویض المجني علیه عن جمیع الأضرار التي سببها  ومما لا شك فیه أن

له بفعل الجریمة المسندة إیه ،وعلى أي نوع منها سواء كانت جرائم أشخاص أم جرائم أموال 

هل ،،ولكن هل یمكن تطبیق هذه القاعدة على تعویض الدولة للمجني علیه؟ بمعنى آخر

أم أنه ) جرائم الأشخاص وجرائم الأموال(ئم یشمل تعویض الدولة كلا النوعین من الجرا

  یقتصر على نوع واحد فقط دون الآخر؟

یرى الغالبیة من الفقه أن یقتصر تعویض الدولة للمجني علیه على جرائم الأشخاص فقط بما 

  :في ذلك جرائم الشرف،مع ضرورة استبعاد جرائم الأموال وهذا بناء على الحجج التالیة

o مهما كانت حالتها المادیة موسرة أن تواجه جمیع طلبات  إنه یصعب على أي دولة

التعویض عن الأضرار التي تلحق الأموال ،ذلك لأن التكلفة المالیة التي سوف 

تتحملها الدولة سوف تكون باهظة ومرهقة للدولة على نحو یجعلها غیر قادرة على 

 .الوفاء بالتزاماتها نحو المجني علیه

o واسعة في ة خاصة في الدول الغربیة ،تجعل تسهیلات كما أن التشریعات المقارن

وهو ما  ،التأمین على ممتلكاتهمإلى  وهو ما یدفع الكثیر منهم ،تأمین الأفراد لأموالهم
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یوفر على الدولة بالتبعیة لذلك عبء التعویض نتیجة تواجد شركات التأمین المكلفة 

 .بین الأفرادو  بذلك طبقا لعقود التأمین المبرمة بینها

o  كذلك نجد أن الأفراد یبالغون في كثیر من الأحیان بالتصریح بالأضرار التي أصابت

ممتلكاتهم عن طریق الغش ،مندفعین في ذلك بالأرباح التي یمكن أن یجنوها من 

 .التعویض ،على عكس جرائم الأشخاص التي یكون فیها الضرر تقریبا محددا

o  مع الشعور العام لدى الأفراد الذین وأخیرا إن التعویض عن جرائم الأشخاص یتجاوب

یحرصون على متابعة أخبار المجني علیهم عبر وسائل الإعلام ،على عكس جرائم 

 1.الأموال التي لا تلقى نفس الشعور

إلا أن قلة من الفقه یرون وجوب أن یشمل تعویض  المجني علیهم الأضرار الناتجة 

علاقة بالضرر الذي أصاب لان التعویض له ،عن جمیع الجرائم دون استثناء 

المجني علیه من الجریمة ولیس بنوع الجریمة ،وأكثر من ذلك غن هذا الالتزام یكون 

عدم معرفته ،وهذا العجز مثلما یحدث بمناسبة أو  نتیجة لعجز الجاني عن التعویض

جرائم الأشخاص یحدث كذلك بمناسبة جرائم الأموال ،بل إنه في بعض الأحیان نجد 

  .لأموال تفوق ضررا جرائم الأشخاصأن جرائم ا

كما أن الدولة یمكنها أن تعوض المجني علیهم عن جرائم الأموال دون الاحتجاج 

بالتكلفة الباهظة إذا عرفت كیف تضع نظاما محكما لذلك عن طریق توسیع إیرادات 

  2.صندوق التعویض

  

  

  

  

  

                                                           
    عادل محمد الفقي ،الرسالة السابقة.هذه الحجج واردة عند د 1
  عادل الفقي ،الرسالة السابقة.د 2
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  من حیث الأشخاص: المطلب الثاني .2.1

أكثر المؤتمرات إلماما بمسألة تحدید الأشخاص  كان" بودابست"لعل مؤتمر 

التوصیة الثانیة التي تضمنت ما إلى  المستحقین للتعویض من الدولة ،ونرجع في ذلك

تقتصر صفة المجني علیه المستحق للتعویض على المضرور مباشرة من :"یلي 

لیه الجریمة ،بالإضافة غلى هذا یجب أن یعطى الحق في المطالبة لأقارب المجني ع

  1".الذین یعولهم إذا كان قد لحقهم ضرر في وسائل معیشتهم

و نستنتج من هذه التوصیة أن الأشخاص المعنیین بالتعویض هم المجني علیه الذي 

أصابه ضرر من الجریمة ،وأقاربه المتضررین والذین كان یعولهم ،وأضافت 

مة أثناء التشریعات المقارنة فئة ثالثة هي كل شخص یصاب بأضرار من الجری

  2.تنفیذهأو  مساعدته لرجال السلطة العامة،وهو بصدد إعمال القانون

  .المجني علیه المضرور: الفئة الأولى

أولهما ،أن یتحقق فیه شرطین  كي یستحق المجني علیه التعویض من الدولة لا بد

وهذا ما یفید أن المجني علیه في –مباشر و  أن یصاب المجني علیه بضرر شخصي

،ثانیهما ألا یكون له دور في وقوع  -لة یجب أن یحم صفة المضرورهذه الحا

  .الجریمة

فیرى بعض الفقه ،إلا أن الفقه اختلف بشأن الاعتداد بحاجة المجني علیه للتعویض 

أنه لا بد من توافر شرط الحاجة للتعویض ،فالكل سواء أمام الدولة في استحقاق 

  .وهو الرأي الذي نمیل إلیه ،3التعویض

  

                                                           
أغلب الكتب التي تناولت الضحیة كموضوع للدراسة ،وهي مستمدة من نجد توصیات مؤتمر بودابست واردة تقریبا في  1

 .1973المجلة الدولیة للقانون الجنائي لسنة 
  .عادل الفقي ،الرسالة السابقة.د 2
 عادل الفقي ،الرسالة السابقة.د 3



     ة لمسؤولية الدولة عن تعويض الضحاياحكام الإجرائيالأ         ثاني        الفصل ال

 

24 
 

  .أقارب المجني علیه الذین كان یعولهم:ئة الثانیة الف

تحقیقا لمبدأ التكافل الاجتماعي یقع على الدولة واجب توسیع مجال التعویض وعدم 

الأقارب إذا إلى  تقصیره على المجني علیه المتضرر مباشرة من الجریمة ،بل یمت

ار من وسائل كان هذا الأخیر هو المكلف بإعالتهم بعد التأكد من إصابتهم بأضر 

  1.عیشهم بسبب الجریمة

وهو  -فالرأي الأول -واختلف الفقه حول تعویض الدولة لمن یعولهم المجني علیه،

الأشخاص الذین یعولهم المجني علیه ،بل إلى  رفض دفع التعویضإلى  یذهب -قلیل

یجب أن یقتصر التعویض على الأضرار المادیة والأدبیة التي تصیب المجني علیه 

سبب الجریمة ،والتي لا یتصور إصابة غیره بها ،لأنها أضرار شخصیة قاصرة وحده ب

وجوب تعویض الأشخاص إلى  فیذهب-وهو رأي الأغلبیة–أما الرأي الثاني .علیه 

فیوجد من ،الذین یعولهم المجني علیه ،غیر أن الاختلاف عندهم في اشتراط القرابة 

م والأخ والزوجة والأولاد ،مع اشتراط أن یقول بالمفهوم الفعلي للأقارب وهو الأب والأ

یكون هذا القریب معتمدا كلیة في معیشته على المجني علیه ،وأن یعیش معه في 

أي أو  الطفل المكفولإلى  مسكن واحد ،إلا أنه هناك من یوسع مجال التعویض

 ،تجمعه معه معیشة مشتركةو  شخص آخر یقیم مع المجني عیه في مسكن واحد

سي هو الإعالة ،أي الاعتماد على الغیر في المعیشة سواء كان اعتمادا فالشرط الأسا

أن إعطاء التعویض للأقارب لا یتحقق إلا في  حالة إلى  جزئیا ،مع الإشارةأو  كلیا

  2.وفاة المجني علیه

ولا بأس بإعمال الرأي الثاني باعتبار أن المعیار في التعویض هو تحقق شرط 

د تحت كفالة وإعالة المجني علیه فیستحق التعویض جبرا الإعالة ،فإن كان هذا الفر 

  . المعنویة التي أصابتهو  للأضرار المادیة

                                                           
 محمد أبو العلا عقیدة ، المرجع السابق.د 1
 عادل محمد الفقي ،الرسالة السابقة.د 2
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  .الأشخاص الذین یساعدون رجا السلطة العامة: الفئة الثالثة

، وذلك تشجیعا للأفراد على "المتطوعون لمنع الجریمة"أو كما یسمیهم البعض 

،وحثا لهم على مساعدة أجهزة  مساعدة من یتعرض لخطر ارتكاب الجریمة ضده

العدالة ،ووفاء بالجمیل لهؤلاء المواطنین الصالحین سواء تطوع المجني علیه بنفسه 

جنب إلى  لمنع الجریمة أم سهم في التقلیل من مخاطرها، أم ساعد رجال السلطة جنبا

مكافحة الجریمة،وقد نصت بعض التشریعات مثل قانون كالیفورنیا على تخصیص 

وذلك بغرض منح " المواطنون الذین یفیدون المصلحة العامة"قل بعنوان قسم مست

  .تعویض عادل لهؤلاء ،بل تعدى ذلك حتى جرائم الأموال

ولعل المبرر في ذلك أن الظروف التي تدفع فیها الدولة التعویض لمواطن ساهم في 

عن أنقذ غیره من المخاطر تختلف تماما أو  أعان رجال الشرطةأو  منع الجریمة

  1.دفع التعویض في الحالات العادیةإلى  الظروف التي تؤدي

  من حیث نوع الضرر: المطلب الثالث .3.1

التعویض الذي یطالب به المجني علیه الدولة یجب أن یكون نتیجة لضرر أصابه 

من –من الجریمة ،ولا یختلف الضرر في القانون الجنائي عنه في القانون المدني 

وهو ما لحق المجني علیه من خسارة وما فاته ،هما تفسیر واحد إذ یشمل-حیث التقدیر

  2.من كسب

،ویشمل 3"لا تعویض بغیر ضرر"فالضرر سبب الدعوى المنیة التبعیة تطبیقا لقاعدة 

و هذا –التعویض الأضرار المادیة التي تقع على المجني علیهم في جرائم الأشخاص 

الأضرار الأدبیة فقد اختفت أما  - یضأمر طبیعي لأنه الهدف الرئیسي من وراء التعو 

                                                           
 مد الفقي ،الرسالة السابقةعادل مح.د 1
 محمد حنفي محمود، المرجع السابق.د 2
شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الثالثة  )رحمه االله(محمود نجیب حسني .د 3

 287،ص1995سنة 
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حولها التشریعات ، فمنها من ترى بعدم التعویض عن الضرر الأدبي مثل قانون 

فترى  -وهي الغالبیة–كالیفورنیا بالولایات المتحدة الأمریكیة ،أما التشریعات الأخرى 

وجوب أن یشمل التعویض الضرر الأدبي أسوة بالضرر المادي ،فلا وجه لتفرقة 

،ویشمل الضرر الأدبي جملة المعاناة والآلام النفسیة التي لحقت 1نهما في التعویضبی

  2.المحیطین به جراء الجریمةأو  بالمجني علیه

ونحن من جانبنا نؤید التشریعات التي تأخذ بالتعویض عن الضرر المادي ،ذلك أن 

،ومنها ما یمتد  الأضرار النفسیة لها كذلك وقعها في نفس الإنسان وها آثارها السلبیة

  .غلى عدة سنوات ،بخلاف الضرر المادي الذي قد یعالج في فترة وجیزة

الإصابات ،والتي عبر و  العاهاتو  والضرر المادي قد یكون جسمانیا مثل الجروح

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي  706/3 عنها المشروع الفرنسي في المادة

الجزئي عن العمل لمدة تزید أو  العجز الكليأو  الموتإلى  بأنها الأفعال التي تؤدي

  3.عن شهر واحد

كما قد یكون الضرر المادي ضررا مالیا ،ولكن لیس ناتجا عن جرام الأشخاص ،بل 

ناتجا عن جرائم الأموال نولكن كما سبق الإشارة غلیه قلیلا من التشریعات التي تأخذ 

  .وفي حالات ضیقة بالتعویض عن جرائم الأموال ومنها التشریع الفرنسي

  

  

  

  

  

                                                           
 عادل محمد الفقي ،الرسالة السابقة.د 1
 السابق محمد أبو العلا عقیدة ، المرجع.د 2
    ممد خلفي محمود، مرجع سابق.د 3
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  شروط تكفل الدولة بالتعویض:المبحث الثاني /2

حكما جدیدا  10-05لقد استحدث المشرع عند تعدیله القانون المدني بمقتض القانون 

إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني "مكرر والتي تنص  140تضمنته المادة 

  ".هذا الضرر ولم تكن لمتضرر ید فیه تتكفل الدولة بالتعویض عن

ومن خلال نص المادة تبرز أهمیة الحكم وخصوصیته ،فهو یلزم الدولة بالتكفل 

بالتعویض عن الأضرار الجسدیة في حالة انعدام المسؤول متجاوزا بذلك النظرة 

أخذ بنظام التعویض خارج و  التقلیدیة التي تؤسس التعویض حتما على المسؤولیة

وبالتالي نجد أن . 1المسؤولیةو  جدیدا للتعویض إطار المسؤولیة ،وكرس بذلك أساسا

 المشرع وضع شروط تكفل الدولة بالتعویض بحیث انه هناك شروط متعلقة بالضرر

  .-تم ذكرها سابقا-شروط متعلقة بالمسؤول  و 

  

  شروط متعلقة بالضرر. المطلب الأول.1.2

اء كان بمصلحة مشروعة للإنسان ، سو أو  هو المساس بحق LE Préjudiceالضرر "

أو  حریتهأو  مالهأو  عاطفتهأو  تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمهأو  ذلك الحق

ولعل الضرر من أهم الأركان التي تقوم علیها " غیر ذلكأو  اعتبارهأو  شرفه

المسؤولیة المدنیة،وخاصة في عصرنا الحالي ،حیث اتسعت دائرة المسؤولیة غیر 

إلى  طة الصناعیة وخطورة الآلات ،مما أدىالخطیئة وذلك بسبب كثرة وتداخل الأنش

ني في إصابة انتشار الأضرار واس یما الجسمانیة،سواء تمثل الضرر الجسما

  .أو یمكن أیضا أن لا یكون للمتضرر ید في حدوث الضرر ،المضرور

  

  

  

                                                           
 عولمي منى،المرجع السابق 1
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  أن یكون الضرر جسمانیا: الفرع الأول 

جسماني وإلا لن  ج أن یكون الضرر ذو طابع.م.ق 1مكرر  140اشترطت المادة 

أي تنحصر فقط في الأضرار الجسمانیة التي لحقت الضحیة في  1تعوض الدولة

حالة انعدام المسؤولیة ، فالضرر الجسماني هو كل إصابة تلحق الجسم كالجروح 

الوفاة ، وهذه الإصابات تستوجب تعویض الضحیة ،و إلى  التي قد تؤديو  الخطیرة

بالنسبة للأضرار الجسمانیة لأنه من الصعب الأصح أن نقو تعویض ولیس إصلاح 

نصلح للمضرور أو  إصلاح الضرر الجسماني غذ من غیر الممكن أن نحیي المیت

ید بترت كذلك أن الضرر الجسدي هو الضرر الذي یمس حیاة الإنسان أو  رجل

احدث عاهة ،أو إزهاق روح ،أو أو  ،ویصیبه بضرر قد یتمثل في جرح في الجسد

جزئي عن العم وتأكید للحل الذي أخذت به كل التشریعات أو  دائمالتسبب بعجز 

التي ترمي أساس غلى و  الخاصة المؤسسة لنظام خاص لتعویض بعض الضحایا

تعویض الأضرار الجسمانیة دون الأضرار المادیة ،والضرر المادي ضرر یصیب 

وقد . 2تهفي حق من الحقوق التي تدخل في تقویم ثرو أو  مالهأو  الإنسان في جسمه

إنقاص إلى  هو كل ما یؤدي."تانك بقولهما و  عبر عن ذلك تعبیرا دقیقا الأساتذة مازو

  ".الذمة المالیة للمضرور

التي تلحق بالأشخاص فهي قابل و  أما الأضرار المادیة المرتبطة بضرر جسماني

للتعویض مثل ضیاع اجر بان الإصابة الجسدیة التي لحقت بالضحیة بجسمها 

  .العمل  تمنعها من

والمقصود بالأضرار المادیة المستبعدة من مجا التعویض هي تلك المتعلقة 

منقول ، فالضرر یوصف بأنه مالي أو  بالممتلكات لأنها تصیب الشيء كتلف السیارة

                                                           
،مذكرة ) دراسة مقارنة(خمیس سناء ،المسؤولیة الموضوعیة لمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات المعیبة  1

 .198ص  2015العلوم السیاسیة و  ماجستیر ،جامعة تیزي وزو ،كیة الحقوق
 71ص 2002ط .الموروث ،منشأة المعارف الإسكندریة دو  الأدبيو  لتعویض بین الضرر الماديمحمد أحمد عابدین ،ا 2



     ة لمسؤولية الدولة عن تعويض الضحاياحكام الإجرائيالأ         ثاني        الفصل ال

 

29 
 

متى ما أصاب حقا مالیا المتضرر ،أي أن الضرر المالي إن كان قابلا لتعویض 

ة إلا أنه ا یمكن تعویضه وفقا لقواعد الضمان وفقا للقواعد العامة للمسؤولیة المدنی

الاجتماعي ،الذي اشترط صراحة أن تكون الإصابة جسدیة ، وما دام للتعویض 

فالضرر المالي في  ،الصبغة التكمیلیة فلا یجوز المطالبة بتعویض الضرر المالي

 المجال الطبي یقصد به الخسارة التي تصیب الذمة المالیة للمضرور ،و یشمل هذا

الإقامة في و  الأدویةو  الضرر ما لحق المریض من خسارة مالیة كمصاریف العلاج

    .نفقات إصلاح الخطأو  المستشفى

أن الضرر إلى  "السمهوري"بالنسبة للأضرار المعنویة حیث ذهب هذا الصدد 

حالات عدیدة ،فهو قد یصیب  الجسم كالآلام الناجمة عن إلى  المعنوي یمكن إرجاعه

أو  ،تركه الفعل الضار في جسم المضرورالتشویه الذي یو  بالجروحإصابة الجسم 

الاعتبار كالقذف والسب وهتك العرض وإیذاء السمعة ،و الاعتداء و  یصیب الشرف

  1.ضرر یصیب العاطفة والشعورأو  على الكرامة

مكرر  182لقد نص المشرع على التعویض عن الضرر المعنوي من خلال المادة 

أو  الشرفأو  یض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریةیشمل التعو . "م .ق

حیث أنه تدارك النقص الذي كان یشوب القانون المدني في هذا المجال " السمعة 

،وبعد أن كان حق المدعي المدني الذي فاتته فرصة المطالبة بالتعویض عن الضرر 

د إن لم یحدو  وهو نصف عام 124كان یعتمد القاضي على نص المادة و  المعنوي

  2.لاأو  كان شاملا للضرر المعنوي

مكرر الموحیة لتعویض عن  182والملاحظ أنه رغم تعدي المشرع المتجسد في المادة

الضرر المعنوي فقد أغفل في ذلك تحدید الأشخاص المستحقین لهذا التعویض وترك 

                                                           
  723،ص 2004عبد الرزاق أحمد السنهوري ،الوجیز في النظریة العامة للالتزام ،منشأة المعارف الإسكندریة ، 1
 ،2008/2009طینة ،كلیة الحقوق،قسنحقوق المجني علیه في الدوى العمومیة ،مذكرة ماجیستیر ،جامعة :قراني مفیدة  2

  109ص



     ة لمسؤولية الدولة عن تعويض الضحاياحكام الإجرائيالأ         ثاني        الفصل ال

 

30 
 

 182وكذا المادة ) ج.م.ق(من  4فقرة  3المجال مفتوحا سواء من خلال المادة 

م المصري والذي حدد هؤلاء الأشخاص بالأزواج والأقارب من الدرجة .ق مكرر

  .الثانیة

وینبغي أن تتوفر في الضرر الجسماني مجموعة من الشروط حتى یستحق التعویض 

  :تتمثل في و  ، وهذه الشروط عامة لكل ضرر حاصل سواء كان ثابتا أم متغیرا

  أن یكون الضرر شخصیا. 

 أن یكون الضرر محققا. 

 یكون الضرر مباشرا  أن. 

 مصلحة مالیة مشروعةأو  أن یمس الضرر بحق ثابت. 

  أن لا یكون المضرور سببا في حدوث الضرر : الفرع الثاني 

هو تكریس لنظام التعویض الجدید الذي أقرته  1مكرر  0'1إذا كان مضمون المادة 

ظ من خلال التشریعات الخاصة فیما یخص ضمان الأضرار الجسمانیة ،إلا أننا نلاح

هذه المادة أنه لا یمكن للمتضرر أن یطالب بالحق في التعویض إذا كان هو 

إذا ساهم بفعله في وقوع الضرر الجسماني فغن هذا أما  المتسبب في الضرر الجدي

مدى إمكانیة و  إمكانیة تقسیم المسؤولیة طبقا للشریعة العامة،إلى  النص لا یشیر

في وقوع الضرر الجسماني ،إلا أنه بالرجوع  تخفیض قیمة التعویض حسب مساهمته

والمتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات ونظام التعویض  15-74الأمر إلى  مثلا

  ).8(بناءا على عمومي نص المادة و  عن حوادث المرور

ومنه فغن الحق في التعویض تستفید منه كل ضحیة تعرضت لحادث مرور سبب لها 

قوق في حالة الوفاة ،ولا فرق بین الضحیة الذي تسبب  ذوي الحأو  أضرار جسمانیة

الضحیة الذي لم یكن له ید فیه ،وسواء كان الضحیة مسؤولا و  في وقوع الحادث جزئیا

إن كان السائق نفسه هو الضحیة فغنه یستحق و  كلیا ،وحتىأو  عن الحادث جزئیا

تثبت أن ذوي حقوقها للاستفادة من التعویض أن أو  التعویض ویكفي للضحیة
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أو  الأضرار التي لحقتها تسببت فیها مركبة ذات محرك بغض النظر عن خطئها

  مسؤولیتها عن الحادث ،إلا أنه توجد حالات استثنائیة 

یلعب فیها الخطأ دورا في تخفیض التعویض عن الأضرار الجسمانیة الناتجة عن 

 15-74ر من الأم) 15).(14) .(13(حوادث المرور وهي المذكورة في المواد 

من المرسوم رقم ). 07) .(06(ذلك الحالات الواردة في المواد :والتي أشرنا إلیها و

80-37.  

  شروط متعلقة بالمسؤول: المطلب الثاني .2.2

كثرة إلى  اشترط المشرع انعدام المسؤول ،ومن بین الأسباب الرئیسیة التي أدت

مسؤول نظرا لصعوبة الضحایا من دون تعویض في نظام المسؤولیة هو انعدام ال

خاصة بعد ظهور أخطار اجتماعیة یصعب معها في أغلب و  إثبات الخطأ في جانبه

إلى  الحالات التعرف على المسؤول عن الأضرار الجسمانیة وعلى سبیل المثال نشیر

ضحایا المأساة الوطنیة وما ترتب عنها من أضرار جسدیة مجهولة المصدر وكذلك 

الأضرار الجسمانیة الناجمة عن حوادث المرور إذا كان و  ضحایا الكوارث الطبیعیة

  .مرتكب الفعل الضار مجهولا

فإذا كانت المسؤولیة الشخصیة تقوم على خطأ واجب الإثبات في مسؤولیة الشخص 

انتقاء إلى  م ونظرا لصعوبة إثباته فقد یؤدي ذلك.ق 124/133عن فعله الشخصي م

ویض وجعل الخطأ مفترضا في كل من مسؤولیة ، ومنه ضیاع حق الضحیة في التع

بإمكان المسؤول إثبات السبب الأجنبي مما  134/137المسؤولیة عن فعل الغیر م 

الضرر ،كذلك جعل الخطأ مفترضا في و  قطع رابطة السببیة بین الخطأإلى  یؤدي

م حیث عالج مسؤولیة  حارس .ق 138/140المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء م 

  ومسؤولیة حارس الحیوان في 138الشيء في المادة 

المنقول الذي حدث فیه حریق في أو  ، ومسؤولیة حائز العقار139/140المادة  

ومسؤولیة المالك عن تهدم البناء في الفقرة الثانیة من  140الفقرة الأولى من المادة 
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مكرر حسب نص المادة فإن المسؤول  140نفس المادة ومسؤولیة المنتج في المادة 

  :في حالتینینعدم 

  المسؤول مجهول حیث أنه لا یمكن معرفة مصدر المنتوج :الحالة الأولى

 .ررالمعیب المسبب للض

حدید اسم المنتج في غلاف كأن یتضرر شخص من منتوج غذائي ولم یتم ت

  .فهنا نجه الشخص المسبب للضرر مثل قضیة المصل بوهران ،المنتوج

 ه غیر مسؤول وهي الحالة اتي یتمكن المسؤول معلوم ولكن :أما الحالة الثانیة

عیب المنتوج و  فیها من نفي المسؤولیة بأن ینفي علاقة سببیة بین الضرر

خطأ الغیر ما عدا خطأ الضحیة ،فهنا أو  القوة القاهرة:بإثبات السبب الأجنبي 

 1.تتدخل الدولة بالتعویض عن الضرر الجسماني الذي أصاب الضحیة

ذلك في الحالات التي یكون فیها و  شخص معلومإلى  سمانيوقد یتعذر إسناد الضرر الج

  .الفاعل مجهولا ، ففي هذه الحالات یستحیل على المضرور استیفاء حقه في التعویض 

ي معروفا لدلى الضحیة مسؤول عن الضرر الجسمانلوفي بعض الحالات الأخرى قد یكون ا

مضرور الحصول على التعویض أركان المسؤولیة المدنیة ،ومع ذلك لا یستطیع المع تحقق 

  .عدم كفایة ذمته المالیة لتغطیة كل الأضرار اللاحقة بالضحیةأو  بسبب إعسار المسؤول

وهناك حالة أخرى إذا كان مرتكب الضرر الجسماني غیر ممیز فنكون بصدد حالة انعدام 

مساءلته سنة لا یمكن  13المسؤول ،لان التمییز هو مناط المسؤولیة المدنیة ومن لم یبلغ 

  قانونا وهذا ما نصت علیه 

لا یسأل المتسبب في الضرر :"من القانون  المدني المعدل والمتمم والتي تنص  125المادة 

وتنص ". عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا أو  بإهمال منهأو  امتناعهأو  الذي یحدثه بفعله

غ ثلاث عشر سنة یعتبر غیر ممیز من لم یبل:"من نفس القانون  2الفقرة  42المادة 

                                                           
مسؤولیة المنتج في ظل تعدیل القانون المدني ، مذكرة التخرج  لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ،مجلس :عولمي منى  1

 .49ص 2003/2006قضاء بلیدة الدفعة الرابعة عشر ، 
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. 134الرقابة حسب نص المادة إلى  غیر ممیز في حاجةأو  فالقاصر سواء كان ممیزا".

ویكون المكلف برقابته مسؤول عن التعویض عن الضرر الذي سببه الابن القاصر وهي 

،وهذا خلافا لأحكام وشروط |مسؤولیة كاملة تناسب الضرر حمایة للشخص المضرور 

  .ر غیر الممیزوأساس مسؤولیة القاص

غیر أنه إذا وقع اضرر من شخص غیر "ج.م.ق 125/2في النص القانوني القدیم المادة 

تعذر الحصول على تعویض من المسؤول أو  ممیز ولم یكن هناك من هو مسؤول عنه ،

جاز للقاضي أن یحكم على من وقع منه الضرر بتعویض عادل مراعیا في ذلك مركز 

  .1بالتعویض العادل وبمسؤولیة جوازیه وبتقدیر قاضي الحكموالتي كانت تتسم "الخصوم 

 الا أنه في بعض الأحیان قد یكون المسؤول عن غیر الممیز منعدما134وفق نص المادة 

  .غیر موجود وإن وجد في حالة أخرى قد یكون معسراأو 

  :نوعینإلى  ومن خلا الحالات السابقة یمكن تقسیم انعدام المسؤول

الخطأ (ي حالة وجود الفاعل وعدم تحقق شروط قیام المسؤولیة انعدام قانوني ف  - أ

 ).،الضرر علاقة سببیة

  .انعدام مادي مثل الحالة التي یكون فیها المسؤول مجهولا  - ب

فإذا كان الفاعل معروفا وقام الضحیة بإثبات أركان المسؤولیة المدنیة ومع ذلك كان 

لة ضمن الانعدام القانوني حیث المسؤول عن الضرر الجسماني معسرا فتندرج هذه الحا

لأن الهدف الذي أراده  1مكرر  140أن هذه الحالة هي كذلك تخضع لأحكام المادة 

المشرع من هذه المادة هو تمكین الضحیة من الحصول على التعویض في جمیع 

أو  دون البحث عن الضرر الجسماني ،سواء كان معروفاأو  الحالات بغض النظر

في نظام التعویض الجدید هو حقوق الضحیة وخاصة الحق في  مجهولا ،لأن العبرة

سلامتها الجسدیة ،وانتهاك هذا الحق هو أساسا لتعویض عن الضرر الجسدي فلا یهمنا 

                                                           
  .263،ص 2013/2014قسنطینة ،كلیة الحقوق ، جامعة المسؤولیة المدنیة للقاصر ، رسالة دكتوراه ،: بوكرزازة احمد  1
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من ارتكب الخطأ لأن الأفضلیة للضحیة بمعنى ترجیح مصلحة الضحیة على مصلحة 

ت واقعة مادیة المسؤول ،وعلیه ومن أجل حصول المضرور على التعویض علیه إثبا

فقط وهي الضرر الجسدي الذي أصابه من أجل اكتساب صفة الضحیة وبالتالي نشوء 

الحق في التعویض ،وهذا عكس نظام المسؤولیة الفردیة الذي  یشترط لقیامها إثبات 

  .الخطأ والضرر وعلاقة السببیة
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  .آلیات تكفل الدولة بالتعویض :المبحث الثالث /3

تحقیق تعویض مناسب للأضرار التي قد تلحق بالفرد إلى  ة تسعى بكافة الوسائلإن الدول

ذوي الحقوق وفق إجراءات إداریة أو  عند انعدام المسؤول ،ویمنح هذا التعویض للضحایا

  .غیر قضائیة ضمانا للسرعة في الحصول على التعویض 

عد الأخطار تهدد فئات ولم یتوقف الأمر عند هذا العقد فمع تطور الحیاة وتعقدها لم ت

محددة كالفئات المهنیة بل أصبحت تهدد كل أفراد المجتمع في أنفسهم وأموالهم لو تعلق 

الأمر بالأعمال الإرهابیة ،وهذا ما جعل الدولة تصر على دفع الأضرار عن مواطنیها 

ذلك عن و  ،وتعویضهم في الحالات التي لا یتمكنون فیها من الحصول على التعویض

  .لیات دفع التعویض طریق آ

  آلیات تقدیر التعویض :المطلب الأول .1.3

یمنح التعویض للضحایا من خلال التشریعات الخاصة بطریقة ودیة وإداریة غیر قضائیة 

حیث نضمت مختلف النصوص الإجراءات التي تمكن الضحیة من الحصول على 

تدخل إلى  اجةجانب الشروط الموضوعیة ،وعلیه لا تكون الضحیة بحإلى  التعویض

 ،لتعویض مضمون مسبقا بحكم القانونالعدالة للحصول على التعویض لأن الحق في ا

المعاینة أو  ویكون التعویض جزافیا وتتمثل هذه الإجراءات عموما في المصالحة والخبرة

  .الطبیة والتحقیق الإداري 
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  المصالحة: الفرع الأول 

ویة الودیة التي لا تتطلب تدخل شخص ثالث المراد بالمصلحة في هذا المجال هو التس

  1.من غیر المدین بالتعویض للدائن

فالتعویض لابد أن یمنح بالطرق الودیة ثم إذا لم یتم قبول هذه المصالحة الودیة یق 

القضاء ،والحقیقة أن مجال المصالحة هو التأمینات إلى  لمستحق التعویض اللجوء

إلحاق إلى  ففي حالة وقوع حادث مرور أدىالخاصة ولیس التأمینات الاجتماعیة ،

محالة سیكون محل تحقیق ابتدائي من قبل رحال الضبطیة  أضرار بالغیر فإنه لا

 نسخ منهأو  القضائیة ولهذا الغرض یتم تحریر محضر عن ذلك ،ومن ثم ترسل نسخة

دة هذا ما نصت علیه الما، أیام 10شركات التأمین المعنیة خلال مهلة لا تتجاوز إلى 

4.2  

ویجب أن ترسل نسخة ".... 16/2/1980بتاریخ " 35-80من المرسوم رقم  2الفقرة 

شركات التأمین المعنیة ویمكن أن یحصل المصاب إلى  من المحضر خلال المهلة نفسها

یوما  30خلال مهلة أقصاها ذوي حقوقه على نسخة منه من وكیل الدولة أو  أیضا

  ".من تاریخ طلبها  ابتداء

تحال نسخة من المحضر الذي یتعلق بإصابة جسمانیة في حادث مرور  ویجب أن

الصندوق الخاص بالتعویض وذلك إلى  غیر مؤمن علیهأو  تسبب فیه شخص مجهول

  .3خلال المهلة نفسها

                                                           
  365ص  2015،موقع للنشر، الجزائر ،  3علي الفلایلي  ،التزامات الفصل المستحق للتعویض ،ط  1
 19/02/1980المؤرخة في  08الجریدة الرسمیة رقم  2
،دار مومة للنشر والتوزیع یوسف دلا ندة نظام التعویض عن الأضرار الجسمانیة والمادیة الناتجة عن حوادث المرور  3

 5ص 2005،الجزائر 
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المتعلق بإلزامیة التأمین  15-74من الأمر رقم  1الفقرة  16نص المادة إلى  وهنا استنادا

 31-88یض عن حوادث المرور المعدل والمتمم بالقانون على السیارات وبنظام التعو 

أو  تحدد التعویضات الممنوحة بالتراضي:تنص على أنه  19/07/1988المؤرخ في 

، "قضائیا في إطار حوادث المرور الجسمانیة على أساس الجدول الملحق بهذا القانون

مرور من قبل وعلیه فور تلقي شركة التأمین محضر التحقیق الابتدائي عن حادث ال

ذوي حقوقها على أو  الضبطیة القضائیة تبادر باقتراح مبالغ التعویض المستحقة للضحیة

على كل الضحایا باستثناء الحالات  15-74أساس الجداول الملحقة التابعة للأمر رقم 

وفي حالة القبول یعتبر الاتفاق |من نفس الأمر ، 15-14-13الواردة  في المادة 

التسویة الودیة التي أو  یض بالتراضي ،لكن إذا لم یتم قبول المصالحةالتعو أو  مصالحة

القضاء لأن المصالحة اختیاریة بالنسبة للضحیة ،وذوي حقوقها إذ إلى  لا تتطلب اللجوء

  .المصالحة إلزامیة بالنسبة لشركة التأمینو  رفضهأو  یحق لهم قبول العرض

ذوي الحقوق في الحصول أو  الضحیةوإجراء المصالحة له مزایا عدیدة إذ یسهل على 

لأتعاب بدون منازعة وتفادي المصاریف واو  على التعویض في أسرع وقت ممكن

كما أن شركة التأمین هي الأخرى تتفادى المصاریف التي تثقل منحة  ،القضائیة

التأمین،فضلا عن استفادة القضاء من كثرة حجم القضایا التي تنصب على الطلبات 

1.ضرار الناجمة عن حوادث المرور وتراكمها وعرقلة السیر الحسن لهبالتعویض عن الأ
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  الخبرة :الفرع الثاني

مصالحة ،بسبب رفض الضحیة لعرض التعویض الذي تقدم به إلى  إذا تعذر الوصول

المؤمن یبقى السبیل الوحید في الشریعة العامة هو الرجوع غلى  القضاء غیر أن هذا 

ءات ونفقات ،فلا یكون لضمان الحق في السلامة الجسدیة لفرد الحل یتطلب أجال وإجرا

معنى إذا كان على الضحیة انتظار حكم القاضي وحیازته على قوة الشيء المقضي به 

للحصول على تعویض ،وهذا لا یبرر تأخیر الضحیة في التعویض طالما أن حقها في 

  1.التعویض طالما أن حقها في التعویض حق بقوة القانون

ینشأ نزاع طبي في حالة وجود تقریرین مختلفین عن الحالة الصحیة للعامل ،حیث أن  فقد

التقریر الأول یكون من طرف الطبیب المعالج لتقریر وتحدید حالته الصحیة من الناحیة 

التقریر الثاني فیكون من طرف الطبیب المستشار التابع لهیئة الضمان أما  الطبیة

نكون أمام تقریرین متباینین عن الحالة الصحیة للعامل ومن الاجتماعي ،وفي هذه الحالة 

  2.ثم تنشأ المنازعة الطبیة

وتتم تسویة هذه النزاعات التي یكون فیها العامل طرفا في النزاع عن طریق إجراءات 

خاصة تتمیز بالبساطة والسرعة والمجانیة وبطرق ودیة بعیدة عن القضاء ،الأمر الذي 

المنازعات الطبیة إذ نظم إجراءات تسویتها بموجب قانون رقم  اتبعه المشرع في تسویة

القضاء وتتمثل هذه الإجراءات في إلى  داخلیا وفي حالة إخفاقها یتم اللجوء 08-08

  3.إجراء الخبرة الطبیة في مجال التأمینات الاجتماعیة

  

                                                           
  علي الفلالي ، 1
 قالیة فیروز ، 2
 قالیة فیروز ، 3
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ة وذلك إجراءات الخبرة الطبیإلى  حیث تخضع وجوبیا جمیع الخلافات ذات الطابع الطبي

في مرحلتها الأولى ،ویقوم بهذه الخبرة الطبیب الخبیر الذي تم اختیاره بالاتفاق بین 

المؤمن له وهیئة الضمان الاجتماعي ،من ضمن قائمة تعدها الوزارة المكلفة بالصحة 

  1وذلك بعد أخذ رأي مجلس أخلاقیات الطب

 07ور من خلال المادة أما فیما یخص معاینة الأضرار الجسدیة الناجم عن حوادث المر 

یمكن أن یلزم المؤمن المصاب بفحص یجریه علیه طبیبه " 35-80من المرسوم رقم 

نسبة العجز الدائم والجزئي إذا أو  المستشار الذي یحدد مدة العجز المؤقت عن العمل

 كان له محل ،وإن لم یقبل المصاب نسبة العجز جاز الاستعانة بطبیب ثالث بطریقة ودیة

، وفي حالة تفاقم عاهات المصاب یمكن مراجعة نسبة العجز بعد "قضائي  بحكمأو 

أو  استقرار ولا یتم ذلك إلا بعد مرور ثلاث سنوات ابتداء من تاریخ الشفاءأو  الشفاء

ومراجعة العجز وتفاقم الضرر  36-80من المرسوم  2و1الاستقرار طبقا لمادتین 

مجال اختصاصهم الفني ،باعتبارها  الحاصل طبقة مسألة خاضعة لخبرة الأطباء في

الإقلال نسبة العجز أو  عملیة فنیة تخرج عن اختصاص أعمال القضاة ولا یمكن تنفذها

المقدرة إلا بواسطة طبیب آخر ،وإذا ثبت وجود تناقض بین خبرة وأخرى وتعذرا فض 

  .النزاع بین الطرفین موجب الاستعانة بخبرة فاصلة

  التحقیق:الفرع الثالث 

ر إجراء التحقیق من بین الإجراءات التي تعتمد علیها التشریعات الخاصة في سبیل یعتب

هناك التحقیق الإداري والذي :تعویض ضحایا الأضرار الجسمانیة ،والتحقیق على نوعان  

تقوم به لجنة الإداریة ،والنوع الثاني یتمثل في التحقیق الذي باشره ضباط الشرطة 

                                                           
وزارة صالحي الواسعة ،المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الاجتماعیة ،رسالة دكتوراه ،جامعة قسنطینة ،كلیة  1

 287،ص  2007/2006الحقوق 
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أعوان الأمن العمومي بالنسبة للأضرار الجسدیة المترتبة أو  أعوان الشرطةأو  القضائیة

  .عن حوادث المرور

بحوادث العمل والأمراض المهنیة المعدل والمتمم فإن المشرع قد  بالنسبة للتحقیق الإداري

منح هیئة الضمان الاجتماعي القیام بإجراء تحقیق إداري داخل المؤسسة التي  وقع فیها 

ني أثناء دراستها لملف التعویض ، وذلك لتحدید الطابع المهني المرض المهأو  الحادث

تؤهل هیئة الضمان : "للحادث من عدمه ،وهذا ما تضمنته المادة السابقة والتي  جاء فیها 

الاجتماعي لتجري قصد دراسة الملف تحقیقا إداریا داخل المؤسسة التي تستخدم المصاب 

كما ألزم القانون صاحب ".جه الخصوص وذلك لتحدید الطابع المهني للحادث على و 

  .العمل أن یقدم كل المساعدة الضروریة للأعوان المكلفین بهذا التحقیق

الأمراض المهنیة والكائن مقرها بالصندوق و  وفي هذا الإطار فإن لجنة حوادث العمل

الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء هي التي تقوم بدور التحقیق الإداري في 

أو  صاحب العملأو  ت حوادث العمل والأمراض المهنیة،وبعد ما یتقدم المؤمن لهملفا

الأمراض و  المنظمة النقابیة بملف التصریح بحادث العمل لدى مصلحة حوادث العمل

تقوم هذه الأخیرة بعرض ملف الحادث .المهنیة الكائن مقرها بمدیریة الضمان الاجتماعي 

لمهنیة التي تتكون من نائب المدیر بالوكالة رئیسا على لجنة حوادث العمل والأمراض ا

لمهنیة عضوا له مهمة یعینه مدیر الوكالة ،ومن رئیس مصلحة حوادث العمل والأمراض ا

وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبیة  ،ن الطبیب المستشار بالوكالة عضواوم ،أمین اللجنة

  1.قات الإداریة اللازمةومهمتها الفصل في ملفات حوادث العمل بعد إجراء التحقی

وتتمثل أهداف التحقیق الإداري الذي تقوم به لجنة حوادث العمل والأمراض المهنیة فیما 

  :یلي
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 معرفة سبب الحادث ونوعه والظروف التي وقع فیها. 

 وجود أو  غیر معذور من صاحب العملأو  الوجود الاحتمالي لخطأ متعمد

 .الغیرأو  خطأ من التابع

 انت هناك حوادث عمل سابقة وما نجم عنهامعرفة ما إذا ك. 

وهذا التحقیق لیس إجراء لازما لكل الحوادث والأمراض المهنیة المصرح بها،وبالتالي یقوم 

على إثر نتائج هذا التحقیق تتخذ هیئة الضمان الاجتماعي بناءا على و  العون القائم بالتحقیق

صرف أو  بالرفضأما  قرارهاما توصلت إلیه لجنة حوادث العمل والأمراض المهنیة 

  1.المرض المهني أو  القانونیة لحادث العمل اتالأداءذوي حقوقه لتمكینه من أو  المصاب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
  ي مراد،قجال 1
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حاولنا في هذه الدراسة المتواضعة معالجة الموضوع المتمثل في مسؤولیة الدولة عن تعویض 

ات الفقهیة وتقاطع فیه جملة من التشریعات المقارنة الاتجاهإلى  الضحایا حیث تطرقنا

ضل  أننحو تكریس حق ضحایا الجرائم بعد  الإنسانوالمعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق 

  .فترة من الزمن لصالح المتهم

 اتالإجراءإلى  الأولفصلین رئیسیین ولقد تعرضنا في الفصل إلى  لقد قسمن البحثو 

أة وتطور حق الضحایا في اقتضاء حقه من التعویض وكان الموضوعیة من خلال بیان نش

التاریخي ومسؤولیة الدولة عن حمایة مواطنیها والمقیمین  الأصلذلك من خلال التطرق في 

  راء الفقهاءآالقانونیة و  والأسس أراضیهاعلى 

 الأشخاصونطاق الحق في التعویض من حیث  الإجرائیة الأحكامفي الفصل الثاني فبینا  أما

روري التزام الدولة بتقدیر ودفع التعویض ومن الض یاتوالآلالجرائم وكذا شروط تكفل الدولة و 

كشف هویة المسؤولین عن إلى  في تعویض ضحیة الجریمة في حالة عدم الملاحقة الجزائیة

  . ما یعادل قیمة التعویض التي قضت به المحكمة إعصارهمأو  الجریمة
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  النتائج

في القوانین القدیمة ولیس قصرا في على  أصلبتعویض الضحیة له  قیام الدولة إن -

  . القوانین الحدیثة

 إذالتزام الواقع على عاتق الدولة في تعویض الضحیة هو حق من حقوقه ولیس منحة  إن -

من واجبات الدولة كفالة وحمایة مواطنیها والمقیمین على أراضیها تتقرر مسؤولیة الدولة  أن

  في تعویضها

من ضرر  أصابهموحمایة المواطنین وجبر ما  والأمان الأمنواجبات الدولة توفیر  من إن -

  الجریمة أخطارحمایتهم من  نعن عجزها عنتیجة 

 نتائج عدة إلى التوصل یمكن الضحیة، تعویض عن الدولة مسؤولیة موضوع دراسة عند

  :ومنها واستنتاجات،

 وتقدیم الضحایا حقوق حمایة لأهمیة فهمنا تتعزز: الضحایا حقوق حمایة أهمیة -

 الذین للأفراد والتعویض العدالة توفیر في مهم دور لدیها الدولة أن تظهر. لهم التعویضات

  .جرائم أو انتهاكات نتیجة لأضرار تعرضوا

 الضحایا، تعویض في قانونیة مسؤولیة تتحمل الدولة أن یتضح: للدولة القانونیة المسؤولیة -

 مبادئ توجد. أخرى حوادث أو الجنائیة الجرائم أو الإنسان حقوق انتهاكات سیاق في سواء

  .للضحایا تعویضات بتقدیم الدول وتلزم المسؤولیة هذه تنظم ومحلیة دولیة وقوانین

 الدولة مسؤولیة تطبیق تواجه التي التحدیات عن الدراسات تكشف: المعاصرة التحدیات -

 هذه على التغلب یجب. والمالیة والإجرائیة القانونیة الصعوبات مثل الضحیة، تعویض في

  .العدالة وتحقیق الضحایا لتعویض فعال نظام توفیر أجل من التحدیات
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 في إصلاحات إجراء ضرورة إلى الدراسات تشیر أن یمكن: المؤسساتیة الإصلاحات -

 قد. الضحایا تعویض عن الدولة مسؤولیة لتعزیز والإداریة والقضائیة القانونیة المؤسسات

 الضحایا حصول لتسهیل الإجراءات وتطویر القانونیة النظم تعزیز الإصلاحات هذه تتضمن

  .المستحقة التعویضات على

 المعاناة تخفیف في التعویضات تساهم أن یمكن: والمجتمع الضحایا على التعویض أثر -

  .للضحایا والمادیة النفسیة

 التعویضات توفیر أن دراسات تبین. المجتمع في والاندماج التأهیل إعادة عملیة تعزیز -

  .القانوني النظام في الثقة وتعزیز الضحایا حیاة تحسین في یسهم أن یمكن المناسبة
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  :یاتصالتو 

 التي التوصیات من عدد اقتراح یمكن الضحیة، تعویض عن الدولة مسؤولیة دراسة على بناءً 

 بعض یلي وفیما. الموضوع بهذا المتعلقة والسیاسات الممارسات تعزیز في تساهم

  :التوصیات

 الدولة بمسؤولیة المتعلقة والتشریعات نینالقوا تحدیث ینبغي: والتشریعات القوانین تعزیز. 1

 الضحایا حقوق یحدد وشامل قوي قانوني إطار وجود وضمان الضحیة، تعویض عن

  .التعویضات على للحصول والآلیات

 في الدولة ومسؤولیة الضحایا بحقوق الوعي تعزیز ینبغي: والتثقیف الوعي تعزیز. 2

 القانونیة والمؤسسات المجتمع تستهدف تثقیفیة وبرامج توعیة حملات خلال من تعویضهم

  .والقضائیة

 التعویضات لتقدیم وسریعة فعالة آلیات وضع یجب: وفعالة سریعة آلیات تطویر. 3

 ومالي قانوني دعم وتوفیر البیروقراطیة وتقلیل الإجراءات تبسیط ذلك في بما للضحایا،

  .بحقوقهم المطالبة في لمساعدتهم للضحایا

 یتعلق فیما الدولي المستوى على الدول بین التعاون تعزیز ینبغي: الدولي التعاون تعزیز. 4

  .المجال هذا في الجیدة والممارسات الخبرات وتبادل الضحایا، بتعویض

 توزیعها، في الشفافیة وضمان التعویضات إدارة تحسین یجب: والشفافیة الإدارة تحسین. 5

  .للتعویضات المناسبة المبالغ وتحدید الأضرار لتقییم فعالة آلیات وضع ذلك في بما

  مع للتعامل للضحایا واجتماعي نفسي دعم توفیر یجب: والاجتماعي النفسي الدعم تعزیز. 6

 والتأهیل النفسي والدعم الاستشارة خدمات ذلك في بما بها، مروا التي الصعبة التجربة 

  .الشامل
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 عن الدولة بمسؤولیة المتعلقة السیاسات وتقییم مراجعة ینبغي: السیاسات وتقییم مراجعة. 7

 بما وتحدیثها السیاسات هذه وكفاءة فعالیة لضمان وذلك منتظم، بشكل الضحیة تعویض

  .والاجتماعیة القانونیة التطورات مع یتوافق

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



                    المصادر والمراجع  

49 
 

  :عـــــادر والمراجـــة المصــقائم

  المصادرقائمة   

  القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم -  

  والأوامرالقوانین   

  حمورابيقانون   

  من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 706/3 المادة  

  140 المادة الجزائري،  المدنين القانو   

  :الكتب :أولا  

سماتي الطیب،حمایة حقوق ضحیة الجریمة خلال الدعوى الجزائیة في التشریع   01

  .2008، سنة 1مؤسسة البدیع للنشر والخدمات الاجتماعیة، الجزائر، طالجزائري،

مطبوعات جامعة  تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة ، إبراهیم الدسوقي أبو لیل،  02

  ).1995(الكویت، 

تعویض المضرور عن جرائم الأفراد من قبل الدولة وكیفیة  رمضان عبد االله الصاوى،  03

  .2006الإسكندریة، ط  ،دار الجامعة الجدیدة در التعویض،تمویل مصا

 التعویض عن الأضرار الجسدیة في ضوء الفقه، )2002(ولى طه عبد الم ،طه  04

  .دار الكتب القانونیة ،القاهرة. القضاء النقض لحدیثو 

: بغداد . تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة ،)1981( سعدون العامري،  05

  .ز البحوث القانونیةمنشورات مرك

منشأة المعارف  الوجیز في النظریة العامة للالتزام، بد الرزاق أحمد السنهوري،ع  06

  .2004 الإسكندریة،

، موقع للنشر، الجزائر ،3ط  التزامات الفصل المستحق للتعویض، علي الفلایلي،  07
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2015.  

الموروث ،منشأة و  الأدبيو  التعویض بین الضرر المادي محمد أحمد عابدین،  08

  .2002 ،ط.د ،المعارف الإسكندریة

الجسمانیة والمادیة الناتجة عن حوادث ندة نظام التعویض عن الأضرار یوسف دلا  09

  .2005 ،الجزائر دار مومة للنشر والتوزیع، المرور،

  الأطروحات ومذكرات التخرج :ثانیا  

كلیة  ،جامعة قسنطینة ،المسؤولیة المدنیة للقاصر، رسالة دكتوراه: حمدأبوكرزازة   10

 .2013/2014 الحقوق،

المسؤولیة الموضوعیة لمنتج كآلیة تعویضیة لضحایا حوادث المنتجات  خمیس سناء،  11

یة الحقوق والعلوم لك جامعة تیزي وزو، ،مذكرة ماجستیر ،)دراسة مقارنة(المعیبة 

 .2015 ،السیاسیة

مذكرة التخرج  لنیل  مسؤولیة المنتج في ظل تعدیل القانون المدني، :عولمي منى  12

 مجلس قضاء بلیدة الدفعة الرابعة عشر،  إجازة المدرسة العلیا للقضاء،

  2003/2006. 

جامعة  مذكرة ماجیستیر، حقوق المجني علیه في الدوى العمومیة،:قراني مفیدة   13

 .2009 /2008 كلیة الحقوق، قسنطینة،

رسالة ، المخاطر المضمونة في قانون التأمینات الاجتماعیة وزارة صالحي الواسعة،  14

 .2006/2007 ،كلیة الحقوق جامعة قسنطینة، دكتوراه،

  والمقالات المجلات :ثالثا  

علي حمزة عباس، مجلة الإسراء، فلسفة التزام الدولة بتعویض المجني علیه في   15
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  .، العدد صفر01الجرائم الإرهابیة، م 

تي تناولت الضحیة توصیات مؤتمر بودابست واردة تقریبا في أغلب الكتب ال  16

  .1973وهي مستمدة من المجلة الدولیة للقانون الجنائي لسنة  كموضوع للدراسة،
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  10  مسؤولیة الدولة عن حمایة مواطنیها والمقیمین على أراضیها: المطلب الثاني

  13  أساس قیام مسؤولیة الدولة وتعویض الضحیة: المبحث الثاني

  14  س القانونيالأسا: المطلب الأول
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  38  آلیات دفع التعویض: المطلب الثاني
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 للأفراد التعویضات وتوفیر العدالة بتحقیق یتعلق موضوع وهو الاهتمام، یستحق الضحیة تعویض عن الدولة مسؤولیة موضوع

 وتوجد الضحایا، تعویض في قانونیة مسؤولیة تتحمل الدولة أن إلى الدراسات تشیر. جرائم أو انتهاكات نتیجة لأضرار تعرضوا الذین

  .المسؤولیة هذه تنظم ومحلیة دولیة وقوانین مبادئ

 القانوني الإطار وتعقید المتاحة المصادر قلة مثل الموضوع، هذا في الباحث یواجهها أن یمكن صعوبات عدة هناك

 حقوق حمایة تعزیز مثل الموضوع، هذا دراسة عند مهمة نتائج إلى الوصول یمكن ذلك، ومع. والمشاركة المیدان وتحدیات والقضائي،

 ضحایاال على التعویض وتأثیر المؤسسیة والإصلاحات المعاصرة التحدیات وتحدید للدولة القانونیة المسؤولیة وتحدید الضحایا

  .والمجتمع

 مثل الضحیة، تعویض عن الدولة بمسؤولیة المتعلقة والسیاسات الممارسات لتعزیز توصیات توجیه یمكن الدراسات، على بناءً 

 والشفافیة الإدارة وتحسین الدولي التعاون وتعزیز وفعالة سریعة آلیات وتطویر والتثقیف الوعي وتعزیز والتشریعات القوانین تعزیز

 .السیاسات وتقییم ومراجعة للضحایا والاجتماعي النفسي الدعم وتوفیر

 حقوق وحمایة العدالة لتعزیز جهودًا ویتطلب الدراسة یستحق موضوع هي الضحیة تعویض عن الدولة مسؤولیة باختصار،

  .المنصفة التعویضات وتحقیق الضحایا

  

  

Title: Responsibility of the State for Victim Compensation - Summary 

The topic of the state's responsibility for victim compensation deserves attention as it relates to 

achieving justice and providing compensation for individuals who have suffered harm due to 

violations or crimes. Studies indicate that the state bears legal responsibility for compensating 

victims, and there are international and domestic principles and laws that regulate this responsibility. 

Researchers in this field may encounter several challenges, such as limited available sources, 

the complexity of the legal and judicial framework, and field and participation challenges. However, 

important findings can be reached when studying this topic, such as enhancing the protection of 

victims' rights, determining the legal responsibility of the state, identifying contemporary challenges 

and institutional reforms, and understanding the impact of compensation on victims and society. 

Based on these studies, recommendations can be made to enhance practices and policies 

related to the state's responsibility for victim compensation. These recommendations include 

strengthening laws and legislation, raising awareness and education, developing fast and effective 

mechanisms, promoting international cooperation, improving administration and transparency, 

providing psychological and social support for victims, and reviewing and evaluating policies. 

In conclusion, the state's responsibility for victim compensation is a topic worthy of study and 

requires efforts to enhance justice, protect victims' rights, and achieve fair compensation. 

 


